دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 216
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

    كان كلامنا المتقدم في بيان التحقيق الذي يريد الآخوند أن يبينه في كيفية الجعل في الأحكام الوضعية وبيّن رحمه الله أنّ ما عُدّ من الأحكام الوضعية على ثلاثة أنحاء الأول ما لا يمكن أن يتحقق فيه الجعل التشريعي لا استقلالاً ولا تبعًا وإنْ مجعولاً تكوينًا بجعل موضوعه ، عندنا أشياء ليست مجعولة بالاستقلال وليست مجعولة تبعًا بالمعنى الذي سنوضحه للتبعية فيما يأتي بل هي مجعولة بتبعية غير المعنى الذي سنوضحه يعني أنها مجعولة تكوينًا فمثلاً دهنية الدهن أو فلنقل ماذا ؟ حلاوة السكر ، السكر حلو ولكنّ حلاوة السكر ليست مجعولة بجعل مستقل وأما القسم الثاني وهو ما تصفه بالجل التبعي فالتكليف يجعل وجعل التكليف يتبعه جعل الجزئية مثلاً للتكليف والشرطية للتكليف وهلم جرا مما هي توابع للتكليف بمعنى أنها مجعولة تبعًا ، والقسم الثالث قلنا ما يمكن فيه الجعلان الجل الاستقلالي والجعل التبعي فمثلاً منصب القضاء يمكن أن يقول إني جعلت فلانًا حاكمًا بين المتخاصمين وهذا جعل بالاستقلال ويمكن أن يقول له اقضِ بين هذين الخصمين فينتزع منه منصب القضاء من أمره بفصل الخصومة أما النحو الأول ففيه ثلاث نظريات : 

النظرية الأولى : 

     تقول أولاً لنعلم ما المراد ما هو مورد النزاع ؟ إليك بعض الأمثلة مثلاً الله تبارك وتعالى جعل الصلوات في أوقات مخصوصة فقال تبارك وتعالى (( أقم الصلاة لدلوك الشمس )) الدلوك هاهنا ، دلوك الشمس جُعل وقتًا للصلاة ويعبر عن هذا بتعبير في لسان الأصوليين ، هذا التعبير يقول هكذا إنّ دلوك الشمس سبب للصلاة يعين الوقت سبب للصلاة ، هذه السببية فيها ثلاث نظريات : 

النظرية الأولى : 

     تقول إنّ الدلوك سبب والسببية ما هي ؟ السببية من الأحكام الوضعية بس هذه السببية مجعولة بالاستقلال يعني أنّ الشارع جعل استقلالاً سببية الدلوك للصلاة ، هذه النظرية المشهورة . 

النظرية الثانية : 

    هي نظرية الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري حيث يقول إنّ دلوك الشمس لا يعقل أن يكون مجعولاً بالاستقلال بل هو مجعول بالتبع لأننا من جعل الصلاة عند دلوك الشمس سوف ننتزع السببية يعني سببية الدلوك للصلاة ، كلام مَن هذا الشيخ الأنصاري ، فالشيخ الأنصاري الأولى ويرى نظرية أخرى تقول هذه النظرية الأخرى إنّ هذه الأشياء دلوك فلنعبر سببية مانعية رافعية هذه الأشياء مجعولة بالتبع يعني أننا ننتزع السببية والمانعية والرافعية والشرطية من خلال جعل الصلاة واجبة عند الدلوك مثلاً جعل الحج واجب عند الاستطاعة راح ننتزع ماذا ؟ شرطية الاستطاعة ، جعل التكليف بالطهارة المائية مرتفعًا عند المرض مثلاً هذه المانعية جعل التكليف ، الصوم وجوب الصوم مثلاً يمنع من الوجوب الحيض مثلاً بالنسبة للمرأة فالوجوب للصوم يمتنع بوجود الحيض يقول الشيخ الأعظم إنّ السببية والمانعية والشرطية والرافعية أمور تنتزع من جعل الوجوب للصلاة أو ارتفاع وجوب التكليف فنقول أو نستنتج أنّ هذه الأشياء مجعولة مش بالاستقلال بل مجعولة بالتبع هذه نظرية الشيخ الأعظم أما تلميذه الآخوند فيقول لا أرى صحة النظرية الأول ولا الثانية يعني النظرية الأولى التي تقول إنّ السببية مجعولة بالاستقلال هذه غير صحيحة والنظرية الثانية التي تقول مجعولة بالتبع أيضًا غير صحيحة ، عجيب ماذا تقول ؟ يقول لا أرى أنّ السبية هانا للدلوك لا مجعولة بالاستقلال ولا مجعولة بالتبع ، عجيب عندك نظرية جديدة ؟ يقول نعم ، هذه النظرية يقول شوف نحن نؤمن بأنّ الله تبارك وتعالى لا يجعل الأشياء عبثًا واعتباطًا وإنما لوجود ملاكات ومناطات لهذه الأحكام الشرعية نقول إنّ الله تبارك وتعالى عندما جعل الصلاة وقت دلوك الشمس لا لأنّ الدلوك مجعولاً بالاستقلال لأنه يوجد في الدلوك خصوصية تكوينية ، هذه الخصوصية التكوينية وجودها يؤثر في وجود الصلاة فلما نقول إنّ الدلوك سبب ، خلنا نجي إلى نظرية الشيخ الأعظم ، يقول السبب من أين منتزع ؟ منتزع من وجوب الصلاة ، نقول له إذا كان سبب اشلون ينتزع من وجوب الصلاة ، مو أنت تقول سبب ، تالي تقول ينتزع من وجوب الصلاة ، يا شيخنا الأعظم السبب لابد أن يكون علة أو جزء علة والعلة وجميع أجزاء العلة لابد أن تتقدم على المعلول فكيف تتأخر عن المعلول ، السبب لابد أن يكون متقدمًا على المعلول ليؤثر في المعلول ويستحيل أن يكون متأخرًا عن المعلول لأنك تقول أنت منتزع من المعلول من وجوب الصلاة إذا كان منتزع يصبح المتأخر متقدمًا ، شكُ فيها خله ، متأخر ينتزع من الصلاة وهو متقدم يؤثر في وجوب الصلاة ؟ نقول هذا شنهوا ؟ جمع بين النقيضين لأنّ المتأخر المنتزع من وجوزب الصلاة لا يعقل أن يكون سببًا مؤثرًا في وجوب الصلاة ، إذن نظرية الشيخ الأنصاري القائل بأنّ الدلوك ينتزع من وجوب الصلاة نقول له مش معقول لأنّ الدلوك إذا كان سببًا لابد أن يتقدم على وجوب الصلاة فكيف يكون متأخرًا وهو متقدم وهكذا أيضًا ، خلنا نجي إلى الشرطية نقول الشرطية منتزعة من وجوب الحج ، نقول الاستطاعة مثلاً شرط لوجوب الحج نقول الشرط اذلي هو من أجزاء العلة لابد أن يتقدم على المعلول ليؤثر في المعلول فإذا كان ينتزع من المعلول وهو وجوب الحج فكيف يكون مؤثرًا في المعلول وهو متأخر ، طيب ؛ خلنا نجيء نشوف بعَد شنهوا ؟ المانع ، المانع مثل شنهوا ؟ مثل الحيض يقول منتزع من التكليف ، المانع من أجزاء العلة لابد أن ينتفي المانع يطير ليتحقق المعلول فإذا كان المانع ينتزع من الوجوب الذي متأخر فكيف يكون المتقدم متأخرًا وأش قلنا بعَد ؟ والرافع أيضًا ، الرافع مثل المانع بس شالفرق بين المانع والرافع ؟ المانع انتفاء المانع يوجب تحقق المعلوم أما الرافع يعني المعلول موجود فالرافع يرفع يكون سببًا لطرد أو فلنقل لدفع برفع المعلول ، طيب ؛ فلما تقول إنّ الرافع ، الرافع الذي و سبب في الحقيقة يعني انتفاء الرافع فيا لحقيقة يصير لأننا نلحظ مرتبة البقاء من الشيء تقول إننا ننتزع الرافعية من أين ؟ من وجوب التكليف نقول الرافعية مثل المانعية بالضبط غاية الأمر أنّ المانعية في مرتبة قبل تحقق المعلول فانتفاء المانع يوجب تحقق المعلول انتفاء الرافع وذا انتفاء الرافع يوجب بقاء المعلول ووجود الرافع يوجب انتفاءه فنقول كيف ننتزع الرافعية من الوجوب والحال أنّ الوجوب للتكليف بقاءه يتوقف على انتفاء الرافع يعني ذاك متقدم فكيف يكون منتزع من المتأخر ثم يقول الآخوند وإنْ شئت أنْ تعرف هذا المطلب فإليك القاعدة الدقيقة التي بها تتوصل إلى الحقيقة وهو أنّ تأثير السبب الذي هو جزء العلة أو تأثير الشرط أو تأثير المانع أو تأثير الرافع إنما يكون لوجود خصوصية تكوينية بهذه الخصوصية التكوينية أصبحت سببية السبب موجبة للوجوبيعني مؤثرة لتحقق الوجوب ، هذه الخصوصية التكوينية هي ما يعبر عنه الفلاسفة بوجود سنخية بين العلة ومعلولها ولو لم يكن في الدلوك خصوصية تقتضي أن تكون الصلاة واجبة عند الدلوك لما تحقق الوجوب ولا كان وجوب الصلاة كما يكون عند الدلوك صلاة الظهر مثلاً أيضًا يكون في الظلام مش عند الدلوك ، شك فيها ؟ لأنّ ما في خصوصية للدلوك فكون الخصوصية موجودة معناه أنّ الصلاة يترتب وجوبها على هذه الخصوصية إذْ أنّ هذه الخصوصية تؤثر في إيجاد الصلاة ، طيب ؛ إذن عرفنا لما يصح قزل الشيخ أنها منتزعة يعني عرفنا ماذا ؟ بطلانه ما ذهب إليه الشيخ من رأي ، بقي علينا أن نبطل الرأي الأول ، الرأي الأول شيقول ؟ يقول : إنّ الدلوك مجعول بالاستقلال ، يقول وهذا أيضًا الرأي غير صحيح لماذا ؟ لأنه إذا كان مجعولاً بالاستقلال معناه – المجعول بالاستقلال – أنه ما في ربط بينه وبين معلوله والحال أننا أثبتنا وجود رابطة تكوينية بين الدلوك وبين وجوب الصلاة فإذن الرأي الثاني أيضًا أو الأول ، الثاني في الشرح يعني يكون غير سديد فلا يبقى إلاّ الرأي الآخوندي يعني الذي ذهب إليه الآخوند من أنّ الدلوك ليس بمجعول لا بالاستقلال ولا بالتبع وإنما كان الدلوك مرتبطًا بالصلاة لوجود خصوصية تكوينية تقتضي الرفع بين الدلوك والصلاة .

     وإنْ قلت : وماذا تقول في تعبيرات العلماء ، العلماء عندهم تعبيرات ، ماذا يقول العلماء ؟ يقولون : إنّ الدلوك سبب لوجوب الصلاة فيعبرون عن الوقت السببية ، يقول العلماء إذا عبروا بذلك فإما أن يذهبوا إلى رأي شيخنا الأستاذ فيكون قد اشتبهوا كما اشتبه رحمه الله أو الرأي المشهور فيكون قد اشتبهوا كما اشتبه المشهور أو يكون العلماء قد التفتوا إلى رأيي أنا الآخوند ويعلمون بأنّ الدلوك لا ينتزع ولا يجعل بالاستقلال وإنما لوجود خصوصية تكوينية تقتضي الربط بين الصلاة والدلوك عُبر عن هذه الخصوصية بالتسامح والمجاز ، أش وجه التسامح والمجاز ؟ يعين إذا نحن رأينا دائمًا صلاة الظهر تعاصر وتقارن بين شنهوا ؟ بين الدلوك وصلاة الظهر ، هذا التعاصر والتقارن يشبه ، في شبه بين العلة والمعلول ، في وجه شبه فعبرنا عنه بالسببية بس مو السببية التي تقتضي تأثير السبب في المسبب ، مش السببية بذاك النحو يعني العلية ، لا ، ثم يقول الآخوند فتأمل في هذا المطلب فإنه حقيق بالتأمل لما فيه من الدقة والعمق .

التطبيق : 

     أما النحو الأول فهو كالسبية دلوك سبب والشرطية استطاعة شرط لوجوب الحج والمانعية الحيض يمنع من وجوب الصوم والرافعية المرض يمنع من وجوب الوضوء الماء الطهارة المائية ، لما و سبب التكليف وشرط التكليف ومانع التكليف ورافع التكليف ، حيث إنه لا يكاد يعقل ، شوف لا يكاد هذا رد على مَنْ ؟ الشيخ الأعظم لأنّ شيقول الشيخ الأعظم ؟ يقول هذه مجعولة بالتبع ومنتزعة هذه السببية والشرطية والمانعية والرافعية من الوجوب ، لاحظنا ؛ حيث إنه لا يكاد يعقل انتزاع هذه العناوين لها من التكليف المتأخر عنها ، تأخر ذاتي ، ذات التكليف متأخر عن الدلوك فكيف يكون سببًا منتزعًا ، إذا منتزع لابد يوجد منشأ الانتزاع أزلاً حتى يُنتزع منه الدلوك والحال أنه متقدم فكيف كان المتقدم متأخرًا ، حدوثًا مثل السبب والشرط هذا حدوثًا ، أو ارتفاعًا ، ارتفاعًا مثل شنهوا ؟ المانع والرافع على وجه وإلاّ بعَد حدوثًا يصير مثل السبب والشرط والمانع وارتفاعًا الرافع كما أنّ اتصافها يعني بالسببية والرافعية والشرطية والمانعية ليس إلاّ لأجل ما عليها ، لو قال ما بها من الخصوصية تصير أوضح ، ما عليها من الخصوصية المستدعية هذه الخصوصية للتأثير في الواجب تكوينًا إليك الدليل للزوم أن يكون في العلة بأجزائها المقتضي والشرط وعدم المانع لابد يلزم أن يكون ربط خاص بين العلة والمعلول الذي نسميه بالسنخية مر عليكم ، كانت هذا الربط الخاص تكون العلة مؤثرة في معلولها ولا تؤثر العلة في غير معلولها لا في غيره ولا غيرها – غير العلة – فيه – المعلول- ، غير العلة ما يؤثر في المعلول وإلا لو كان غير العلة يؤثر في المعلول اش يلزم ؟ وإلاّ للزم أن يكون كل شيء مؤثرًا في كل شيء ، إذا ما في ربط سنخي بين العلة والمعلول يصير كل شيء يؤثر في كل شيء هذا محال ، وتلك الخصوصية لا تكاد توجد بمجرد إنشاء مفاهيم العناوين يعني مثلاً شيقول أنا ؟ جعلت وجوب الصلاة عند الزوال ، تتحقق هذه خصصوية موجودة في الزوال المؤثرة في وجوب الصلاة بهذا الجعل ، هذا جعل لفظي ما له ربط ، وذيك خصوصية شنهوا ؟ تكوينية ولذلك يقول لا تكاد توجد بمجرد إنشاء مفاهيم العنايون صلاة صوم حج زكاة ومثل قول دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة إذا نريد ننشأ هذا نقول إذا أصبح الدلوك أو إذا تحقق الدلوك وجبت الصلاة ، في الحقيقة مش كلامنا هذا الذي جعل السببية للدلوك في الصلاة ، نحن في الحقيقة كلامنا هذا لا يقدم ولا يؤخر لماذا ؟ لأنّ حتى لو جعلنا إنشاء ، هذا الإنشاء مو هو الذي يجعل خصوصية واقعية في الأشياء ، الأشياء بذاتها فيها خصوصية ، دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة إنشاءً لأنّ عادة الشارع ماذا ؟ ينشأ الوجوب ، يقول افعل وحتى لو قال مثلاً دلوك الشمس سبب للوجوب هذا إخبار لكن إخبار يراد به شنهوا ؟ الإنشاء والأمر مثل (( ولله على الناس حج البيت ..)) بداهة ضرورة بقاء الدلوك على ما هو عليه قبل إنشاء السببية له لأنه هو في خصوصية ، إنشاء السببية مو هو الذي خله الخصوصية تجيء لكونه واجدًا لخصوصية تقتضي ، مقتضية لوجوبها لوجوب الصلاة أو أنه فاقد للخصوصية فما شيء يقتضي وجوب الصلاة فالإنشاء لا يقدم ولا يؤخر في الواقع شيئًا وإنّ الصلاة لا تكاد تكون واجبة عند الدلوك ما لم يكن هناك ما يدعو إلى وجوبها لولا وجود الخصوصية التكوينية لما كانت الصلاة واجبة ومع وجود ما يدعو تكون الصلاة واجبة لا محالة وإنْ لم يحصل إنشاء في الخارج ولأنّ يقول الأحكام تابعة للملاكات واقعًا وإنْ لم ينشأ السببية للدلوك أصلاً ومنه ومن هذا البيان الذي رددنا به على الشيخ راح نعرف أيضًا ردّ المذهب المشهور الذي أش قال ؟ قال مجعولة بالاستقلال ، انقدح أيضًا عدم صحة انتزاع السببية له حقيقة من إيجاب الصلاة عنده لعدم اتصافه بها بذلك ضرورة لا مذهب الشيخ ولا المذهب المشهور القائل بأنها مجعولة بالاستقلال ، إنْ قلت ماذا تفعل بالتعبير ؟ يقول لا بأس باتصافه هذه العناوين يقول صح ماذا ؟ سببية شرطية مانعية رافعية ، لكن عناية وإطلاق السبب على الدلوك مش بالمعنى ماذا ؟ مجازًا كما  لا بأس بأن يعبر عن إنشاء وجوب الصلاة عند الدلوك مثلاً لأنه سبب لوجوبها بنحو الكناية يعني المجاز فكني بها عن الوجوب فاتضح أنه لا منشأ لانتزاع السبب وسائر ما لأجزاء العلة المانعية والشرطية إلاّ ما هي عليها من الخصوصية الموجبة لدخل كل فيها دخل السبب في الوجوب غير دخل الشرط وغير دخل المانع ولذلك يقول لدخل كل فيها على نحو غير دخل الآخر فتدبر جيدًا . 
     وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

